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  ملخص البحث
یبین البحث أحكام إجراء التسویة الوقائیة وفق نظام الإفلاس السعودي 
ولائحتھ التنفیذیة مقارنة بأحكام الفقھ الإسلامي، وقد اتبع فیھ الباحث المنھج 

رائي كمنھج عام، حیث مھد الباحث بالتعریف بإجراء التسویة الوصفي والاستق
ثم بینّ الباحث الشروط الموضوعیة . الوقائیة وفقاً لنظام الإفلاس السعودي

لآلیة إدارة إجراء  ثم تطرق الباحث. والإجرائیة لافتتاح إجراء التسویة الوقائیة
حث التكییف الفقھي وفق نظام الإفلاس السعودي، ثم أوضح البا التسویة الوقائیة

  .وأخیراً ختم الباحث بذكر أھم نتائج البحث. لإجراء التسویة الوقائیة
الفقھ الإسلامي، السعودیة، القوانین والتشریعات، الإفلاس،  :الكلمات المفتاحیة

الأحكام الشرعیة، الإعسار، الدیون، المنازعات القضائیة، المعاملات المالیة، نظام 
رة الریبة، تصرفات المدین، التسویة الوقائیة، تعلیق الإفلاس السعودي، فت

  .المطالبات، الدیون التبادلیة، المقاصة



التسویة الوقائیة دراسة مقارنة في ضوء الفقھ الإسلامي ونظام الإفلاس السعودي إجراء
  ھاني بن سعید محمد الغامدي: الباحث                                                                    

  

- ١٨٨٤ - 

 

Perform a protective settlement 
A comparative study in the light of Islamic 

jurisprudence and the Saudi bankruptcy system 
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Abstract: 
This is a study of the Provisions of Protective Settlement 
Procedure As a comparative study Between Islamic 
jurisprudence and Bankruptcy Law. The researcher 
started by the definition of Protective Settlement 
Procedure according to Saudi Bankruptcy Law. Moreover, 
he mentioned the Objective and procedural terms to 
initiate a protective settlement procedure. Then he 
showed the Procedure management method to enforce a 
Protective Settlement Procedure according to Saudi 
Bankruptcy Law. Then he focused on the Provisions of 
Protective Settlement Procedure Compared to Islamic 
jurisprudence. Finally the researcher concluded by 
mentioning the most important results of the research, 
and his recommendations. 
keywords: Islamic jurisprudence, Saudi, laws and 
regulations, Bankruptcy, insolvency, Debt, Judicial 
Disputes, Financial transactions, Saudi Bankruptcy Law, 
Protective Settlement Procedure, Moratorium, Mutual 
Debts/ Set-off .   
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  :المقدمة
الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ 

  :أجمعین، أما بعد
  

إن الحاجة لنظام الإفلاس غایة في الأھمیة لتنشیط الائتمان ودعم الثقة في 
المعاملات التجاریة من خلال سلسلة من الإجراءات والقواعد الرامیة إلى حمایة 

وذلك بتحدید إجراء الإفلاس المناسب لحالة المدین، . ون حقوقھممصالح الدائنین وص
الأمر الذي یضبط تصرفات المدین وینظم توزیع أموالھ على الدائنین توزیعاً عادلاً، 
لا أفضلیة فیھ لدائن على آخر مادام دینھ غیر مقترن بسبب قانوني یوجب ھذا 

  .التفضیل
  

كة العربیة السعودیة على مدى ورغم تأخر صدور نظام شامل للإفلاس بالممل
ه، بحلةّ ممیزة متسماً ١٤٣٩خمسة وعشرین عاماً مضت إلا أنھ صدر بعام 

حیث تضمن أحكاماً مستحدثة ومتطورة كالتسویة الوقائیة، اعادة التنظیم . بالشمولیة
المالي، التصفیة، التسویة الوقائیة لصغار المدینین، إعادة التنظیم المالي لصغار 

التصفیة لصغار المدینین والتصفیة الإداریة كما شمل النظام أحكام التمویل  المدینین،
والمقاصة والدیون والمخالفات النظامیة والأحكام الخاصة بالمدین المتوفى والتعاملات 

وفي ھذا البحث سنبیّن أحكام التسویة الوقائیة الواردة بنظام الإفلاس . القابلة للإلغاء
  .ھ الإسلاميمقارنة بأحكامھ في الفق

  
  : التعریف بالموضوع

  
إجراء یھدف إلى تیسیر توصل : عرّف نظام الإفلاس إجراء التسویة الوقائیة بأنھ

  . المدین إلى اتفاق مع دائنیھ على تسویة لدیونھ ویحتفظ المدین فیھ بإدارة نشاطھ
  

ومن خلال التعریف المبسط أعلاه یتضح بأن المدین حال اضطراب أوضاعھ 
أو توقفھ عن الوفاء بدیونھ قد یلجأ إلى عرض التسویة مع دائنیھ للوصول إلى المالیة 

اتفاق معھم بالتسویة سواء أكان بتنازل الدائنین عن بعض حقوقھم أو بتأجیلھا أو 
بتقسیطھا على المدین نظراً لما یمر بھ المدین من تعثر أو ضوائق مالیة لتفادي 

علیھ، فلا یكون . لنشاطھ واحتفاظھ بإدارتھالإفلاس مما یساھم في استمرار المدین 
إجراء التسویة الوقائیة إلا للمدین الذي یسعى إلى الاستمرار في نشاطھ لا أن یصفي 

  .أعمالھ ویتوقف عن النشاط
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  :مشكلة البحث
  

تتخلص مشكلة البحث في أن مفھوم التسویة الوقائیة وفق نظام الإفلاس السعودي 
ة بحسب علمي تتناول ھذا المفھوم من جمیع حیثیاتھ، الجدید لم یفرد بدراسة مستقل

والنظر في تأصیلھا ھل ھو متوافق مع ما انتھجھ الفقھ في مفھوم تصرفات المدین 
المفلس، فلذلك فھي تحتاج إلى مزید من البسط والتوضیح بحیث یستفید منھا كل ذي 

  .شأن
  

  :أھمیة البحث
  

سویة الوقائیة وفق نظام الإفلاس تظھر أھمیة البحث في بیان أحكام إجراء الت 
. السعودي، وذلك بتحدید مفھومھا، الشروط الموضوعیة والإجرائیة لافتتاح الإجراء

بیان آلیة إدارة إجراء التسویة الوقائیة، ومن ثم البحث في التكییف الفقھي لإجراء 
  .التسویة الوقائیة

  
  :الدراسات السابقة

  
ومراكز البحث العلمیة، ومحركات البحث من خلال بحثي في المكتبات الوطنیة، 

الإلكترونیة، لم أقف على دراسات سابقة في ذات الموضوع، إلا أن ھناك الكثیر من 
الدراسات فیما یتعلق بأحكام الإفلاس عموماً، غیر أن ھذه الدراسات لم تتطرق بشكل 

  .خاص بإجراء التسویة الوقائیة بذكر أحكامھا والتأصیل الفقھي لھا
  
  :البحثمنھج 

  
سأتبع في ھذا البحث المنھج الوصفي والاستقرائي كمنھج عام، وأما المنھج التفصیلي 

  :فعلى النحو الآتي
  

تعریف كل مصطلح في البحث من المصادر المعتبرة، وذلك بالرجوع في  .١
تعریف ذلك المصطلح من الناحیة اللغویة إلى كتب اللغة، ومن ناحیة 

عتمدة في كل مذھب، ومن ناحیة الاصطلاح الاصطلاح الفقھي إلى الكتب الم
 .النظامي والقانوني إلى الكتب المعتبرة في ھذا الشأن
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تقدیم كل مسألة غامضة من مسائل البحث بتصویر لھا یكشف عن حقیقتھا  .٢
 .المراد منھا

دراسة مسائل البحث دراسة مقارنة في إطار المذاھب الفقھیة الأربعة  .٣
ي المسألة وفق التسلسل التاریخي لتلك المشھورة، وذلك بذكر الأقوال ف

 .المذاھب
بیان موقف نظام الإفلاس السعودي مقارناً بالقوانین الأخرى متى اقتضت  .٤

 .الحاجة ذلك

  :خطة البحث
  :قسمت ھذا البحث على أربعة مباحث، على النحو التالي

 تمھید 
 الشروط الموضوعیة لافتتاح إجراء التسویة الوقائیة: المبحث الأول. 

  . صفة المدین طالب التسویة الوقائیة: طلب الأولالم
  توقف المدین عن الدفع أو اضطراب وضعھ المالي أو إفلاسھ: المطلب الثاني

 الشروط الإجرائیة لافتتاح إجراء التسویة الوقائیة: المبحث الثاني  . 
  .تقدیم طلب التسویة الوقائیة من المدین: المطلب الأول
  .م طلب التسویة الوقائیةمواعید تقدی: الفرع الأول
  .  مواعید النظر في طلب التسویة الوقائیة: الفرع الثاني

  تقدیم مقترح التسویة    بحث إمكانیة إضافة فروع لھ: المطلب الثاني
 إدارة إجراء التسویة الوقائیة: المبحث الثالث  

  .افتتاح إجراء التسویة الوقائیة: المطلب الأول
  باتتعلیق المطال: الفرع الأول
  العقود: الفرع الثاني

  تبلیغ الدائنین والإعلان عن الإجراء: المطلب الثاني
  .التصویت والتصدیق على مقترح التسویة الوقائیة: المطلب الثالث
  .تنفیذ الخطة وإنھاء إجراء التسویة الوقائیة: المطلب الرابع

 التكییف الفقھي لإجراء التسویة الوقائیة: المبحث الرابع  
 والفھارس. الخاتمة 
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  تمهيد

إن إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي جاءت على سبیل 
التسویة الوقائیة -١: الحصر فلا یصح القیاس علیھا ولا یجوز العمل بخلافھا وھي

إعادة -٥التسویة الوقائیة لصغار المدینین -٤التصفیة - ٣إعادة التنظیم المالي - ٢
. التصفیة الإداریة-٧لتصفیة لصغار المدینین ا-٦التنظیم المالي لصغار المدینین 

  .وسیتم شرح أحكامھا النظامیة والتأصیل الفقھي لكل إجراء منھا
حیث نظّم الفصل الثالث من نظام الإفلاس السعودي بالمواد الثالثة عشر 

طلب افتتاح : منھ وحتى المادة الحادیة والأربعون أحكام التسویة الوقائیة في
المحكمة في افتتاح إجراء التسویة الوقائیة، تعلیق المطالبات، الإجراء، صلاحیات 

العقود التي یكون المدین طرفاً فیھا، التصویت على المقترح، تصدیق المحكمة على 
  .المقترح، التبلیغ والإیداع وإنھاء الإجراء

ویُعرّف إجراء التسویة الوقائیة بأنھ إجراء یھدف إلى تیسیر توصل المدین 
ولا فتتاح . ١ع دائنیھ لتسویة دیونھ مع احتفاظ المدین فیھ بإدارة نشاطھإلى اتفاق م

إجراء التسویة الوقائیة یجب أن یتجاوز إجمالي الدیون في ذمة المدین عند افتتاح 
وفي حال كانت الدیون عند افتتاح الإجراء اثنان  ٢.الإجراء مبلغ اثنان ملیون ریال

  .٣ویة الوقائیة لصغار المدینین تجاه المدینملیون ریال أو أقل فیفتتح إجراء التس
فالمدین الممارس للعمل التجاري أو المھني بھدف الربح حال اضطراب 
أوضاعھ المالیة أو توقفھ عن الوفاء بدیونھ قد یلجأ إلى عرض التسویة مع دائنیھ 
للوصول إلى اتفاق معھم بالتسویة سواء أكان بتنازل الدائنین عن بعض حقوقھم أو 

جیلھا أو بتقسیطھا على المدین نظراً لما یمر بھ المدین من تعثر أو ضوائق مالیة بتأ
علیھ، فلا . لتفادي الإفلاس مما یساھم في استمرار المدین لنشاطھ واحتفاظھ بإدارتھ

یكون إجراء التسویة الوقائیة إلا للمدین الذي یسعى إلى الاستمرار في نشاطھ لا أن 
  .نشاطیصفي أعمالھ ویتوقف عن ال

فالتاجر المتعامل بالآجل على سبیل المثال یمكنھ عند التعثر أو التوقف عن 
الوفاء لھ أن یعالج موقفھ المالي بإجراء التسویة الوقائیة والتي في حقیقتھا تعد 
صورة من صور الصلح المتضمنة عادةً مد أجل ھذه الدیون أو جدولتھا أو 

وتعتبر التسویة . ھ المالیة وتجنّب الإفلاستقسیطھا مما یساعده في الوفاء بالتزامات

                                      
 من نظام الإفلاس) ١(م ١
وتاریخ ) ١٢/٢١٨(تنسیق مع الھیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة برقم قرار لجنة الإفلاس بال ٢

  ھـ٢٩/٠٢/١٤٤٠
 ٣٦٤ھـ ص ١٤٤٢، ٤.عدنان صالح العمر، الوجیز في الشركات التجاریة وأحكام الإفلاس، ط. د ٣
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الوقائیة أخف إجراءات الإفلاس وأكثرھا فاعلیّة لمعالجة الاضطراب المالي 
  .للمدین

  
حیث تقتضي أحكام التسویة الوقائیة بعدم غّل ید المدین عن إدارة نشاطھ 

قائمة ولا تحل علیھ الدیون المؤجلة، وتُعد العقود التي یكون المدین طرفاً فیھا 
وساریة بعد افتتاح الإجراء ولا یُلغى العقد إلا حال عدم وفاء المدین بالتزاماتھ على 
أن یكون الإلغاء من المحكمة، كما یمنح ھذا الإجراء الحق للمدین بطلب تعلیق 
المطالبات من المحكمة المختصة ولا یكون التعلیق تلقائیاً بخلاف بعض إجراءات 

نظام الإفلاس شرطاَ شكلیاً مھماً لقبول طلب المدین وقد شرط . الإفلاس الأخرى
بإجراء التسویة الوقائیة وھو ألا یكون سبق للمدین التقدم بذات الطلب أو بإجراء 
التسویة الوقائیة لصغار المدینین خلال اثني عشر شھراً السابقة لطلب التسویة 

  .١الوقائیة الجدید
 

الوقائیة نجد أن إجراءاتھ  وبالاطلاع على أحكام النظام بشأن التسویة
  :إجمالاً تمر بثلاثة مراحل وھي كالتالي

تتمثل في التقدیم لطلب التسویة والفصل فیھ بحیث تبدأ بتقدیم  :المرحلة الأولى-
طلب التسویة الوقائیة حتى موعد انعقاد المحاكمة للفصل فیھ بالقبول أو 

 .الرفض
 

التسویة الوقائیة، بحیث تبدأ بصدور  تتمثل بآثار افتتاح إجراءات :المرحلة الثانیة-
 .قرار افتتاح إجراءات التسویة الوقائیة حتى التصدیق على مقترح التسویة

 

تتمثل في تنفیذ خطة التسویة، بحیث تبدأ من تصدیق المحكمة : المرحلة الثالثة-
  .على المقترح حتى انتھاء إجراءات التسویة

  
  
  
  
  

  المبحث الأول

                                      
 من نظام الإفلاس) ١٣/٢(م ١
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  .تاح إجراء التسوية الوقائيةالشروط الموضوعية لافت 
  

  :وفیھ مطالبان
  . صفة المدین طالب التسویة الوقائیة: المطلب الأول
  توقف المدین عن الدفع أو اضطراب وضعھ المالي أو إفلاسھ: المطلب الثاني

  
  .صفة المدین طالب التسویة الوقائیة: المطلب الأول

ین بخلاف بعض الإجراءات یتمیز إجراء التسویة الوقائیة بأن مقدمھ ھو المد 
الأخرى والتي یحق للدائن طلب افتتاحھا تجاه المدین، ویجب أن یكون المدین طالب 

الشخص ذي الصفة -١: افتتاح الإجراء ممن تسري علیھم أحكام نظام الإفلاس وھم
الطبیعیة الذي یمارس في المملكة أعمالاً تجاریة، أو مھنیة، أو أعمالاً تھدف إلى 

الشركات التجاریة والمھنیة والكیانات المنظمة وغیرھا من -٢ .حتحقیق الرب
-٣ .الشركات والكیانات الأخرى الھادفة إلى تحقیق الربح، المسجلة في المملكة

المستثمر غیر السعودي ذي الصفة الطبیعیة أو الاعتباریة الذي یملك أصولاً في 
تھدف إلى تحقیق الربح، من  المملكة، أو یزاول أعمالاً تجاریة، أو مھنیة أو أعمالاً 

ولا یخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك . خلال منشأة مرخص لھا في المملكة
 .المستثمر الموجودة في المملكة

  
  توقف المدین عن الدفع أو اضطراب وضعھ المالي أو إفلاسھ: المطلب الثاني

اني المدین من من الشروط الموضوعیة لافتتاح أجراء التسویة الوقائیة ھو أن یع 
حیث لم . اضطرابات مالیھ یخشى معھا تعثره أو أن یكون متعثراً فعلیاً أو مفلساً 

یشترط المشرع تعثر المدین أو إفلاسھ الفعلي لتقدیم طلب إجراء التسویة الوقائیة وإنما 
أجاز لھ تقدیم طلب إجراء التسویة الوقائیة حال ترجّح المعاناة من اضطرابات مالیھ 

وبالتالي فإن ترجّح اضطراب وضع المدین أو تعثره أو . ١مدین بسببھا التعثریخشى ال
بالإضافة إلى رغبتھ الفعلیة لاستمرار . إفلاسھ شرطاً لقبول طلبھ بافتتاح الإجراء

نشاطھ، ویظھر ذلك من خلال المقترح المقدم منھ برجحان إمكانیة تحقیقھ وقناعة 
طلب التسویة الوقائیة من غیر المدین كما أنھ لا ولا یُتصور تقدیم .  المحكمة بفعالیتھ

یجوز نظاماً، لأن ھذا الإجراء في أصلھ یھدف إلى حمایة المدین المّرجح اضطراب 
وضعھ المالي، ویُلاحظ سكوت المشرّع عن مقدار الاضطراب المالي للمدین إن كان 

اعتبار أن منشأ على . كلیاً أو جزئیاً، وعن حال اضطرابھ إن كان عارضاً أو مستمراً 

                                      
  .من نظام الإفلاس) أ/١٣/١(م  ١
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الاضطراب وسببھ ھو خطأ المدین والمھم في ذلك ھو عدم تعمد المدین الإضرار 
  .بالدائنین

  

. ١وعن المدین المتعثر الذي توقف عن سداد دین مطالب بھ في وقت استحقاقھ
مما یعني أن الكفاءة المالیة للمدین فقد سكت المشرّع عن أسباب التوقف في السداد 

ولكن یستوجب على المدین المتعثر . بار لھا وإنما العبرة بتحقق التعثرالمتعثر لا اعت
اثبات تعثره وفقاً لقواعد الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً ومنھا الإحكام القضائیة 
المكتسبة القطعیة المتضمنة لإلزامھ بسداد الدین المستحق علیھ لصالح المدین أو من 

  لي للمدین التي تثبت الحالة المالیة للمدین وتكشف خلال القوائم المالیة والمركز الما
  

كما أن مصطلح التعثر حادث ولا . عن عجزه واضطراب وضعھ المالي
ویختلف مفھوم المدین المتعثر بنظام الإفلاس . ٢وجود لھ في كتب الفقھ الإسلامي

السعودي عن المدین المعسر في القوانین الوضعیة، إذ أن الأخیر عرف المعسر 
  .٣دین الذي لا تكفي أموالھ للوفاء بدیونھ المستحقة الأداءبالم

 
، فلھ طلب افتتاح إجراء ٤الذي استغرقت دیونھ جمیع أصولھوبشأن المدین المفلس 

حیث یمكن للمفلس إعادة . التسویة الوقائیة وھو أولى من المتعثر أو الذي یخشى تعثره
ة نشاطھ إذا منح فرصة تصحیح وضعھ المالي والنھوض مجدداً والعودة لممارس

مد أجل ھذه الدیون أو جدولتھا أو الصلح مع الدائنین في التسویة الوقائیة حال تضمن 
ویكون للمحكمة حق التقدیر والترجیح عن إمكانیة استمرار النشاط للمدین . تقسیطھا

المتعثر أو المضطرب أو المفلس، من خلال عدة معاییر محاسبیة أو موضوعیة تتمثل 
ظام المدین بالوفاء بدیونھ في السنة الماضیة أو أكثر مثلاً، وكذلك من خلال في انت

الوثائق الدالة على الجدارة الائتمانیة للمدین والحساب المتوقع للأرباح والخسائر 
  .وخطة التمویل المتوقعة وغیرھا من المعاییر

  
  

                                      
  .من نظام الإفلاس) ١(م  ١
لحمید المنصور، التكییف الفقھي لإجراءات الإفلاس، مركز التمیز البحثي، جامعة الإمام محمد د عبدا ٢

                                                                         ٢٧ھـ، ص١٤٣٩لعام  ١.بن سعود الإسلامیة، ط
،منشورات الحلبي ، ٣،ط)لإفلاسالأوراق التجاریة  وا(مصطفى كمال طھ،أصول القانون التجاري  ٣

 ٣٠١ص ) لبنان(م، بیروت ٢٠١٦
 .من نظام الإفلاس) ١(م  ٤
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  المبحث الثاني

  .  جراء التسوية الوقائيةالشروط الإجرائية لافتتاح إ 

  :وفیھ مطلبان
  .تقدیم طلب التسویة الوقائیة من المدین: المطلب الأول
  تقدیم مقترح التسویة    : المطلب الثاني

  
  .تقدیم طلب التسویة الوقائیة من المدین: المطلب الأول

ینحصر تقدیم طلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة في المدین دون غیره بخلاف 
حیث یُقید المدین طلبھ لدى المحكمة التجاریة . إجراءات الإفلاس الأخرى بعض

. المختصة بنظر قضایا الإفلاس مرافقاً لھ المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة
نبذة عن الوضع المالي للمدین وتأثیرات الوضع الاقتصادي : على أن یتضمن المقترح

تعدد الدائنون وكان ھناك اختلاف في طبیعة علیھ وتصنیف الدائنین إلى فئات حال 
واشترطت لائحة المعلومات والوثائق أن تتضمن صحیفة طلب . ١دیونھم أو حقوقھم

نوع الطلب، وسبب تقدیمھ، نوع الإجراء، : ٢افتتاح إجراء التسویة الوقائیة ما یأتي
في . إن وجد حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، بیانات الأمین المعین أو المقترح،

  :٣حین یجب أن یرافق طلب افتتاح إجراء التسویة المقدم من المدین، ما یأتي
نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخیص ممارستھ إن وجد، ونسخة من عقد . أ 

  .تأسیس المدین ذي الصفة الاعتباریة أو نظامھ الأساس وتعدیلات كل منھا إن وجدت
  .عثرًا أو یخشى تعثرهما یثبت كون المدین مفلسًا أو مت. ب 
نبذة عن الوضع المالي للمدین خلال الأربعة والعشرین شھرًا السابقة . ج 

  . لتقدیم الطلب، وتأثیرات الوضع الاقتصادي فیھ
القوائم المالیة إذا كان المدین شخصًا ذا صفة اعتباریة، وذلك عن آخر . د 

  . عامین مالیین قبل تقدیم الطلب
، -إن سبق إعدادھا-إذا كان المدین شخصًا ذا صفة طبیعیة القوائم المالیة . ـھ 

  .وذلك عن آخر عامین مالیین قبل تقدیم الطلب
قائمة الدیون في ذمة المدین، على أن تعد في تاریخ لا یتجاوز شھرًا قبل . و 

  :تاریخ تقدیم الطلب، وأن تتضمن ما یأتي

                                      
 من نظام الإفلاس) ١٤(م  ١
 لائحة المعلومات والوثائق) ٣(م  ٢
  لائحة المعلومات والوثائق ) ٥(م  ٣
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  .لمؤیدة لذلكقیمة كل دین، ومنشأه، وموعد الوفاء بھ، والمستندات ا - ١
 .اسم كل دائن، ورقم ھویتھ أو سجلھ التجاري، وعنوانھ، ووسائل الاتصال بھ - ٢
  .بیانًا بالدیون المضمونة، ونوع الضمان - ٣

قائمة أصول المدین، وتقدیر القیمة الإجمالیة لھا، على أن تعد في تاریخ لا .  ز
  . یتجاوز شھرًا قبل تاریخ تقدیم الطلب

ى المدین، والأجر الشھري لكل منھم، وإجمالي الأجور بیانات العاملین لد.  ح
  .الشھریة

قرار موافقة الجھة المختصة على قید طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو .  ط
، إذا كان المدین كیانًا منظمًا، أو ما یثبت تقدیم - بحسب الأحوال-الإیداع القضائي 

من المادة ) ٣(للفقرة  طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفقاً 
  .من النظام) الثالثة(

بیان بالدعاوى والإجراءات القضائیة والأحكام والسندات التنفیذیة المتعلقة .  ي
  بالمدین والمستندات المؤیدة لذلك

   
  مواعید تقدیم طلب التسویة الوقائیة: الفرع الأول

  
. زمني بشأن طلبھیجب على المدین مقدم طلب التسویة الوقائیة مراعاة القید ال

إذ لا یجوز لھ التقدم بطلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة إذا كان سبق لھ الخضوع إلى 
ھذا الإجراء أو إلى إجراء التسویة الوقائیة لصغار المدینین خلال الاثني عشر شھراً 

 والعلةّ من القید الزمني الذي فرضھ المشرع السعودي، ١.السابقة لطلب افتتاح الإجراء
فإذا كان طلبھ قد رفض . ما ھو إلا لمنع تعسف المدین في طلب التقدیم على الإجراء

أو أنُھي لأي سبب فلا یجوز لھ إعادة الطلب إلا بعد مضي فترة زمنیة معقولة یمكن 
  .٢أن یستنتج منھا تغیر الأسباب التي بنى المدین علیھا طلب إجراء التسویة الوقائیة

                                      
 من نظام الإفلاس ) ١٣/٢(م ١
 ٣٦٦ھـ ص ١٤٤٢، ٤.الإفلاس، طعدنان صالح العمر، الوجیز في الشركات التجاریة وأحكام . د ٢
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  نظر في طلب التسویة الوقائیةمواعید ال: الفرع الثاني
  
تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب المدین بافتتاح إجراء التسویة الوقائیة  

خلال أربعین یوماً من تاریخ قید الطلب، على أن تبلغّ المحكمة المدین بموعد الجلسة 
خلال خمسة أیام من تاریخ قید الطلب وتقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض 

  ١أو تأجیل الجلسة لمدة لا تزید على واحد وعشرین یوماً   الطلب
  

  تقدیم مقترح التسویة: المطلب الثاني
بما أن تقدیم طلب التسویة الوقائیة حق للمدین دون سواه فلا یتوقع أن یقدم  

عرض إجراء التسویة الوقائیة أو : والمقترح ھو. مقترح التسویة من غیر المدین
ة لصغار المدینین أو إجراء إعادة التنظیم المالي أو إجراء إعادة إجراء التسویة الوقائی

وبالرغم من كون المقترح المقدم . ٢التنظیم المالي لصغار المدینین الذي یُصوت علیھ
من المدین مطلباً إجرائیاً إلا أنھ في حقیقتھ جوھر التسویة الوقائیة بحیث یصوت علیھ 

ترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسویة الوقائیة الدائنین، لذا أوجب النظام لصحة المق
أن یكون مؤشراً علیھ من أمین مدرج في قائمة الأمناء باستیفائھ المعلومات والوثائق 

  ٣المطلوبة
  

وفي حال قبول مقترح التسویة والمصادقة علیھ فإنھ یتحول إلى ما یعرف 
ت مفصلة وشاملة تتعلق مع ضرورة أن یشمل المقترح لبیانا. بخطة التسویة الوقائیة

بإفصاح المدین عن وضعھ المالي والاقتصادي، تقدیر التنبؤ بالمستقبل وكیفیة معالجة 
التعثر المالي وإعادة تشغیل النشاط بالإضافة إلى شمول المقترح على وسائل تنفیذ 

  . الخطة ومرونة تعدیلھا إذا دعت الحاجة
  

  :٤یأتيما - بحسب الأحوال-حیث یجب أن یتضمن المقترح 
  .معلومات عن المدین ونشاطھ - أ  
  .بیان الوضع المالي للمدین وتأثیرات الوضع الاقتصادي علیھ -ب 
  .تحدید أصول المدین وتقدیر القیمة الإجمالیة لھا -ج  

                                      
  من نظام الإفلاس) ١٥/١(م  ١
 من نظام الإفلاس) ١(م  ٢
 من اللائحة التنفیذیة) ٣٢(م  ٣
  من اللائحة التنفیذیة ) ١٦(م ٤
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أي ضمانات یقدمھا طرف آخر للدیون التي في ذمة المدین، وبیان ما یكون منھا  - د  
  .مقدماً من طرف ذي علاقة

یقدمھا ملاك المدین أو مدیروه أو أي -عینیة أو شخصیة- أي ضمانات للمقترح  -  ـھ 
  .شخص آخر

  .تحدید أصول المدین التي تكون محل ضمان لدین - و  
  .تحدید أصول المدین المستبعدة من المقترح وقیمتھا - ز  
بیانات تفصیلیة عن الأصول غیر المملوكة للمدین المراد إدراجھا ضمن  - ح  

  .وبیان مصادر ھذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجھا المقترح،
بیان المطالبات والدعاوى التي أقامھا المدین في تاریخ تقدیم المقترح إلى  -ط  

  .المحكمة أو أي دعاوى یترجح إقامتھا، والقیمة التقدیریة لھا
  : قائمة الدیون التي في ذمة المدین، على أن تتضمن الآتي - ي  

  .منشأھا، وموعد الوفاء بھاقیمة الدیون، و - ١
بیان كیفیة التعامل مع مطالبات الدائنین بما في ذلك مطالبات الدائنین  - ٢

  .المضمونین، ومن یدعي أنھ دائن مضمون
  .بیان الطریقة المقترحة للتعامل مع الدائنین إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة - ٣
ام الفصل إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحك - ٤

من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفیة، وأي ) الثالث عشر(
  . مقترح لتقدیم تعویضات جزئیة أو كاملة للمدین حال وجود ھذه الظروف

بیان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدین في تاریخ تقدیم المقترح إلى  -ك 
  .ة التقدیریة لھاالمحكمة أو أي دعاوى یتوقع إقامتھا ضده، والقیم

تفاصیل أي تسویة مقترحة، بما في ذلك إعادة ھیكلة أعمال المدین أو أنشطتھ أو  - ل  
رأس مالھ أو دیونھ، سواء كانت حالَّة أو غیر حالَّة أو الحط منھا أو تأجیل الوفاء 

  .بھا أو تقسیطھا أو تحویلھا إلى رأس مال في المدین، أو غیر ذلك
  .على الدائنین المتأثرین ومبالغھا تواریخ التوزیعات -م  
  .طریقة مزاولة المدین لنشاطھ خلال مدة سریان الإجراء -ن  
بیانات تفصیلیة عن أي تمویل جدید یرید المدین الحصول علیھ، وكیفیة الوفاء  -س  

  .بھ
  .بیانات تفصیلیة عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة - ع  
  :ئنین مع مراعاة أي معیار یؤثر في تصنیفھم، ومن ذلك ما یأتيتصنیف الدا -ف  

  .أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابھة- ١
  .مدى تأثیر المقترح في ھذه الحقوق وفي تصنیف الدائنین إلى أكثر من فئة- ٢
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  .إجراءات التصویت-ص  
  .بیان الأحوال التي یمكن أن یقترح فیھا المدین تعدیل الخطة-ق  
  . عالجة المطالبات المتأخرة التي لم یدرجھا المدین في المقترحبند لم- ر  
  .الجدول الزمني لتنفیذ الخطة-ش  
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  المبحث الثالث

  إدارة إجراء التسوية الوقائية

  وفیھ أربعة مطالب
  .افتتاح إجراء التسویة الوقائیة: المطلب الأول

  تبلیغ الدائنین والإعلان عن الإجراء: المطلب الثاني
  .التصویت والتصدیق على مقترح التسویة الوقائیة: الثالثالمطلب 

  .تنفیذ الخطة وإنھاء إجراء التسویة الوقائیة: المطلب الرابع
  

  .افتتاح إجراء التسویة الوقائیة: المطلب الأول
افتتاح إجراء التسویة الوقائیة مرھون بموافقة المحكمة حال تحققھا من استیفاء 

بحیث تحدد . موضوعیة لافتتاح الإجراء السابق ذكرھاالمدین للشروط الشكلیة وال
المحكمة المختصة موعداً للنظر في طلب المدین بافتتاح الإجراء خلال مدة لا تزید 
على أربعین یوماً من تاریخ قید الطلب، وتُبلغ المدین بالموعد خلال خمسة أیام من 

و تأجیلھ لمدة لا تزید تاریخ قید الطلب وتقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفضھ أ
  ١على واحد وعشرین یوماً  

  
فقرار المحكمة بافتتاح إجراء التسویة الوقائیة یكون حال ترجح لدیھا إمكانیة 
استمرار نشاط المدین وتسویة مطالبات الدائنین خلال مدة معقولة، وثبوت إفلاس 

كمة بفعالیة المدین أو تعثره أو اضطراب وضعھ المالي، بالإضافة إلى قناعة المح
المقترح وتأكدھا من بذل المدین العنایة الواجبة في تصنیف الدائنین إلى أكثر من فئة 

  .٢بشكل عادل
  

أما قرار المحكمة برفض افتتاح الإجراء یكون حال كان الطلب غیر مستوف 
أو إذا تصرف مقدم الطلب . للمتطلبات النظامیة أو غیر مكتمل دون مسوغ مقبول

مة في النظامبسوء نیة أو ار وللمحكمة إذا قررت رفض . ٣تكب أیاً من الأفعال المجرَّ
الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب كإجراء إعادة التنظیم المالي أو 

                                      
  من نظام الإفلاس) ١٥/١(م  ١
  من نظام الإفلاس) أ/١٥/١(م  ٢
 من نظام الإفلاس) ب/١٥/١(م  ٣



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "لثاني الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٨٩٩ - 

 

مع مراعاة أن ھذه الصلاحیة الممنوحة للمحكمة تعتبر . ١التصفیة بحسب الأحوال
القاضي بغیر ما طلبھ الخصوم  استثنائیة، خاصة وأن الأصل في التقاضي ألا یقضي

فما دامت ھذه الصلاحیة استثناء من أصل فلا ینبغي التوسع في . ولا أكثر مما طلبوه
  . الاستثناء من قبل المحكمة

وكما أن للمحكمة قبول أو رفض إجراء التسویة الوقائیة فلھا أیضا تأجیل 
اً لمنح المدین مھلة إجراءات التسویة الوقائیة لمدة لا تزید على واحد وعشرین یوم

أو لتعدیل المدین لتصنیف فئات . لتقدیم أي معلومة أو وثیقة إضافیة تطلبھا المحكمة
  .٢الدائنین الوارد في المقترح

  
  تعلیق المطالبات: الفرع الأول

تعلیق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو : یُقصد بتعلیق المطالبات ھو
صولھ أو الضامن لدین المدین، خلال فترة محددة تصرف أو دعوى تجاه المدین أو أ

حیث أجاز النظام للمدین طلب تعلیق مطالبات الدائنین عند افتتاح . ٣وفقاً لأحكام النظام
إجراء التسویة الوقائیة شریطة أن یقدم المدین تقریراً معداً من قبل الأمین یتضمن 

  ترجیح قبول أغلبیة الدائنین للمقترح وإمكانیة تنفیذه 
ولخطورة تعلیق المطالبات نظراً لمساسھا بحقوق الدائنین، ولمنع إساءة 

اشترط المشرّع أن یرافق طلب المدین بتعلیق مطالبات  ٤استخدام المدین لھذا الحق
الدائنین تقریراً صادراً ومعتمداً من أمین إفلاس یتضمن ترجیحھ لقبول أغلبیة الدائنین 

ل قررت المحكمة تعلیق المطالبات فیكون لمدة لا وفي حا. ٥للمقترح وإمكانیة تنفیذه
تزید على تسعین یوماً من تاریخ افتتاح الإجراء، وللمحكمة تمدیدھا إلى ثلاثین یوماً 
لمرة أو أكثر بناء على طلب المدین، وفي جمیع الأحوال یجب ألا تزید مدة تعلیق 

بات بانقضاء المدة المحددة وتنتھي مدة تعلیق المطال. المطالبات على مائة وثمانین یوماً 
وللمحكمة بناء على . ٦أو قبل ذلك بتصدیق المحكمة على المقترح أو إنھاء الإجراء

طلب ذي مصلحة وقف سریان تعلیق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنھا 

                                      
 من نظام الإفلاس) ب/١٥/١(م  ١
  من نظام الإفلاس) ج/١٥/١(م  ٢
 من نظام الإفلاس) ١(م  ٣
د عبدالحمید المنصور، تعلیق المطالبات في نظام الإفلاس، مجلة قضاء، الجمعیة العلمیة القضائیة  ٤

                                                      ٦٨ھـ ص ١٤٤٢لعام  ٢١السعودیة بجامعة الإمام محمد بن سعود العدد 
 من نظام الإفلاس) ١٧(م  ٥
 من نظام الإفلاس) ١٨(م ٦
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إجراء قبل سریان التعلیق متى ما ثبت لدیھا أن في ذلك مصلحة للمدین وأغلبیة 
  ١الدائنین

ال قرار المحكمة بتعلیق المطالبات یحظر على الدائنین خلال مدة ففي ح
  :٢التعلیق أي من الإجراءات والتصرفات الآتیة

أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدین أو أصولھ، بما في ذلك التقدم بطلب -أ
  .افتتاح أي من إجراءات الإفلاس

  .ت، إلا بعد موافقة المحكمةأي إجراء للتنفیذ على أصول التفلیسة المقدمة كضمانا-ب
أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العیني لدین المدین، -ج

  .إلا بعد موافقة المحكمة
  

  العقود: الفرع الثاني
قرر المشّرع السعودي عدم ترتب أي أثر على العقود التي أبرمھا المدین 

مؤدى ذلك عدم حلول آجالھا وعدم وكان أحد أطرافھا حال طلبھ بالتسویة الوقائیة، و
  . ٣استحقاق قیمتھا غیر الحالةّ، ویعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك

بذلك نجد بأن المشرع قد أخذ بمبدأ استمراریة العقود وھي من المبادئ 
الأساسیة المعمول بھا بالقوانین التجاریة، كون استمراریة العقود متصل بالنظام العام 

  .٤إلى المحافظة على استمرار المشروعاتالاقتصادي الذي یھدف 
كما قرر المشرع بحق المدین في تقدیم طلب لمحكمة الإفلاس بشأن إنھاء أي 
عقد یكون طرفاً فیھ متى ما كان الإنھاء ضروریاً لحمایة نشاط المدین وكان في 

 ٥الإنھاء مصلحة لأغلبیة الدائنین شریطة ألا یُرتب ذلك الإنھاء أي ضرر على المتعاقد
واستثنى من ذلك عقود الضمانات والرھون وعقود المنافسات والمشتریات  ٥المتعاقد

فلا یحق للمدین . ٦الحكومیة وعقود التمویل المبرمة مع الشركات المصرفیة والتمویلیة
  .للمدین طلب إنھاء أیاً منھا

  
  تبلیغ الدائنین والإعلان عن الإجراء: المطلب الثاني

                                      
  من نظام الإفلاس) ٢١/٣(م  ١
 من نظام الإفلاس) ٢٠(م  ٢
 من نظام الإفلاس) ٢٢(م  ٣
، طرابلس ٢٠٠٨إلیاس نصیف، موسوعة الوسیط في قانون التجارة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ٤

 ٢٨٩/٦ص ) لبنان(
 نظام الإفلاسمن ) ٢٥/١(م  ٥
 من نظام الإفلاس) ٢٦(، م ) ٢٥/٢(،م) ٢- ٢٤/١(م  ٦
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في المقترح بحكم المحكمة وإیداع نسخة من یجب على المدین تبلیغ الدائنین المحددین 
وعن طرق التبلیغ فقد قرر نظام الإفلاس حجیة التبلیغ . ١الحكم في سجل الإفلاس

حیث یكون التبلیغ یكون منتجاً لآثاره حال . بواسطة الوسائل الإلكترونیة الحدیثة
و عبر إرسال أي تبلیغ أو وثیقة أو معلومة وما في حكمھم على العنوان الوطني، أ

الوسائل الإلكترونیة ومنھا الرسائل النصیة المرسلة عبر الھاتف المحمول الموثق، 
ومن .٢والبرید الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلیة الحكومیة

الملاحظ أن نظام الإفلاس ولائحتھ التنفیذیة لم یتناول حالات تبلیغ المسجونین 
لعربیة السعودیة وكذلك البحارة، ولكن یمكن الرجوع لنظام والمقیمین خارج المملكة ا

  .المرافعات الشرعیة ولائحتھ التنفیذیة لسد ھذا الفراغ التشریعي بنظام الإفلاس
  

أما بشأن حكم المحكمة المتضمن افتتاح إجراء التسویة الوقائیة، فعلى المدین تبلیغ 
ة أیام من تاریخ صدوره، الدائنین المحددین في المقترح بذلك الحكم خلال سبع

ودعوتھم إلى التصویت على المقترح، على أن ترفق بالتبلیغ نسخة من المقترح أو ما 
. یفید بإتاحة الاطلاع علیھ بأي من الوسائل الإلكترونیة التي تحددھا لجنة الإفلاس

لیتمكن الدائن الذي لم تدرج مطالبتھ في المقترح من التقدم للمحكمة بطلب إدراج 
بتھ خلال أربعة عشر یوماً من تاریخ إعلان المدین عن افتتاح إجراء التسویة مطال

  ٣الوقائیة
  التصویت والتصدیق على مقترح التسویة الوقائیة: المطلب الثالث

  التصویت على مقترح التسویة الوقائیة: أولاً 
  

حكر نظام الإفلاس حق التصویت على المقترح في التسویة الوقائیة على 
سواء بالحط ٤لمالك الذي یرتب المقترح أثراً في حقوقھ النظامیة أو التعاقدیةالدائن وا

وتكون دعوة المُلاك للتصویت قبل تصویت . ٥منھا أو تقسیطھا أو تأجیل استحقاقھا
ومن الملاحظ بأنھ لا عبرة لموافقة الأمین في الدعوة للتصویت في . بقیة الدائنین

. جراءات الإفلاس الأخرى كما سیأتي لاحقاً إجراء التسویة الوقائیة بخلاف بعض إ
فإذا حكمت المحكمة بقبول افتتاح إجراء التسویة الوقائیة فإنھا تضمن في الحكم میعاد 

                                      
 من نظام الإفلاس) ١٥/٣(م  ١
  من اللائحة التنفیذیة) ٨/١(م ٢
 من نظام الإفلاس) ١٦/٢(من اللائحة التنفیذیة، م) ٣٣(م  ٣
  .من نظام الإفلاس) ٢٧(م ٤
 من اللائحة التنفیذیة) ٣٩(م  ٥
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تصویت الدائنین على المقترح خلال مدة لا تزید عن أربعین یوماً من تاریخ افتتاح 
  ١رىالإجراء وللمحكمة تمدید المدة حال الضرورة إلى أربعین یوماً أخ

ویكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة علیھ كل فئة من فئات الدائنین، 
وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتھم ثلثي قیمة 
دیون المصوتین في الفئة ذاتھا، وكان من ضمنھم دائنون تمثل مطالباتھم أكثر من 

ویجب على المدین فور نھایة . وي العلاقةنصف قیمة دیون الأطراف غیر ذ
أما إذا تعذر . المحكمةك بنتیجة التصویت وإیداعھا لدى التصویت تبلیغ الدائنین والملا

تصویت الدائنین على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما 
  :٣و العلاقة ھووالطرف ذ. ٢في ذلك تحدید موعد آخر للتصویت أو إنھاء الإجراء

مدیر المدین وعضو مجلس إدارتھ ومن في حكمھما وشریك المدین والمالك،   - ١
  .وأقرباء ھؤلاء الأشخاص والمدین حتى الدرجة الثالثة

  .من یكون بینھ والمدین علاقة عمل  - ٢
شخص -بشكل مباشر أو غیر مباشر-الشخص الذي یسیطر علیھ وعلى المدین   - ٣

لكیة تزید على خمسین في المائة من رأس مال كل آخر أو أكثر بما یوازي نسبة م
  .منھما

بما یوازي نسبة - بشكل مباشر أو غیر مباشر-الشخص الذي یسیطر على المدین   - ٤
  .ملكیة تزید على خمسین في المائة من رأس مال المدین

بما یوازي نسبة - بشكل مباشر أو غیر مباشر-الشخص الذي یسیطر علیھ المدین   - ٥
  مسین في المائة من رأس مالھملكیة تزید على خ

  
  التصدیق على مقترح التسویة الوقائیة: ثانیاً 

وھو موافقة المحكمة على مقترح التسویة الوقائیة بعد عرضھ على الدائنین 
والتصویت علیھ بالموافقة، ویجب على المدین ابلاغ الدائنین والملاك بنتیجة 

فتتاح إجراء التسویة الوقائیة ولا یترتب على ا. ٤التصویت وإیداعھا لدى المحكمة
والتصدیق على المقترح إعفاء المدین من التزاماتھ المتعلقة بنشاطھ بموجب الأنظمة 

  .٥الأخرى
  

                                      
 من نظام الإفلاس) ١٦/١(م ١
 من نظام الإفلاس) ٣١/٢/٤/٥( م ٢
 من نظام الإفلاس) ١(م  ٣
 من نظام الإفلاس) ٣١/٤(م  ٤
 من نظام الإفلاس) ٣٣(م  ٥
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فإذا استوفى المقترح معاییر العدالة فللمحكمة المصادقة علیھ بعد التحقق من 
الاعتراض وإن كان لأحد الدائنین اعتراضاً على المقترح فلھ حق . قبول الدائنین لھ

وعلى المدین فور تصدیق المحكمة على المقترح . ١أمام المحكمة في جلسة التصدیق
إبلاغ الدائنین بذلك التصدیق مع إیداع نسخة منھ في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزید 

ویعتبر مقترح التسویة مستوفیاً لمعاییر .٢على خمسة أیام من تاریخ تصدیق المحكمة
  :٣یھ الشروط الآتیةالعدالة إذا توافرت ف

  
  .مراعاة إجراءات تصویت الدائنین علیھ - أ 
حصول الدائنین على معلومات وافیة لدراستھ والبدائل المتاحة للمدین مقارنة -ب

  .بالبنود الواردة في المقترح
مراعاة حقوق الدائنین القائمة، وبالأخص ما یتعلق بتقاسم الخسائر وتوزیع  -ج 

  ا والضماناتالحقوق الجدیدة والمزای
  

  تنفیذ الخطة وإنھاء إجراء التسویة الوقائیة: المطلب الرابع
بعد تصدیق المحكمة على مقترح التسویة یتحول المقترح إلى خطة ملزمة 

، ویكون المدین محلاً للرقابة لأجل تنفیذ ما تعھد بھ من ٤للمدین والدائنین والملاك
في إنھاء الإجراء حال ثبوت ارتكاب وتظھر صور الرقابة بأحقیة المحكمة . الالتزام

  .المدین لفعل من الأفعال المجرمة في النظام
، ٥ولكون إجراء التسویة الوقائیة كان بطلب من المدین فیكون علیھ إنھاؤه
. ٦وذلك بتقدیمھ لطلب الإنھاء للمحكمة مرفقاً معھ المعلومات والوثائق المحددة لذلك

صلحة بالاعتراض على طلب الإنھاء خلال ویكون حق الاعتراض مكفولاً لكل ذي م
وللمحكمة أن تقضي بإنھاء إجراء التسویة . ٧أربعة عشر یوماً من تقدیم المدین للطلب

  :٨ الوقائیة في أي من الحالات الآتیة
  

                                      
  من نظام الإفلاس) ٣٤(م  ١
 من نظام الإفلاس) ٣٦(م  ٢
  من نظام الإفلاس) ٣٥(م  ٣
  من نظام الإفلاس ) ٣٧(م ٤
  من اللائحة التنفیذیة لنظام الإفلاس) ٢٠/٢(م  ٥
 من اللائحة التنفیذیة) ٢٠/٦(م  ٦
  من نظام الإفلاس) ٣٨(م  ٧
  من نظام الإفلاس) ٣٩(م  ٨
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  .إذا تقدم المدین إلى المحكمة بطلب إنھاء الإجراء لاكتمال تنفیذ الخطة - أ 
ي تصویت الملاك أو الدائنین على المقترح أو إذا لم یتحقق النصاب المطلوب ف -ب 

  .تعذر تصویت الملاك أو الدائنین علیھ في الموعد المحدد
  .إذا رفضت المحكمة التصدیق على المقترح -ج 
إذا تقدم المدین بطلب إنھاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة  -د 

  .علیھ
  .إنھاء الإجراء لتعذر تنفیذ الخطة إذا تقدم المدین أو الدائن بطلب -ھـ 
إذا تقدم المدین بطلب إنھاء الإجراء لعدم رغبتھ في الاستمرار في إدارة نشاطھ  -و 

  .أو استكمال تنفیذ الخطة
إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنھاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو  -ز 

  .لنظاملارتكاب المدین لفعل من الأفعال المجرمة في ا
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  المبحث الرابع

  التكييف الفقهي لإجراء التسوية الوقائية 

إن مفھوم التسویة الوقائیة وفقاً لنظام الإفلاس یتمثل في توصل المدین إلى 
اتفاق مع دائنیھ لتسویة دیونھ مع احتفاظ المدین فیھ بإدارة نشاطھ من خلال طلب 

ح الإجراء وتعلیق الطلبات والتصویت على المدین بافتتاح الإجراء مروراً بافتتا
وبالتالي فإن إجراء . المقترح وانتھاءً بالتصدیق على المقترح وایداعھ بسجل الإفلاس

  :التسویة الوقائیة إجمالاً ینقسم إلى مرحلتین زمنیتین
  

تبدأ من تقدیم المدین لطلب افتتاح الإجراء حتى  :المرحلة الزمنیة الأولى
ولم یفرق النظام . الفترة الزمنیة یكون للمدین المفلس إدارة نشاطھوبھذه . الفصل فیھ

حال كون المدین مفلساً فعلیاً بأن استغرقت دیونھ لجمیع أصولھ أو كان متعثراً أو 
فإن كان المدین متعثراً أو یخشى تعثره فیتفق الفقھ الإسلامي مع نظام . یخشى التعثر

ة التصرف في إدارة نشاطھ بما لا یضر الإفلاس بعدم غل ید المدین وترك لھ حری
بینما الاختلاف حال كان المدین مفلساً بحیث استغرقت دیونھ جمیع . بمصلحة الدائنین

أصولھ، فأحكام الفقھ الإسلامي تقتضي الحجر على المدین المفلس وغل یده متى ما 
ثبت إفلاسھ، وبالتالي منعھ من التصرف في أموالھ وھذا مذھب جمھور 

بخلاف نظام الإفلاس الذي قرر إدارة المدین لنشاطھ في التسویة الوقائیة سواء ١الفقھاء
وھنا موطن مخالفة نظام الإفلاس لأحكام . أكان المدین مفلساً أم متعثراً أم یخشى تعثره

  . الفقھ الإسلامي
  

تكون من قبول الدائنین للمقترح وتصدیق المحكمة  :المرحلة الزمنیة الثانیة
یلجأ المدین لعرض التسویة مع دائنیھ ومحاولة الوصول إلى اتفاق معھم، وفیھا . علیھ

سواء أكان بتنازل الدائنین عن حقوقھم جزئیاً أو بتأجیلھا أو بتقسیطھا على المدین 
نظراً لما یمر بھ المدین من تعثر أو ضوائق مالیة لھدف تفادي الإفلاس والتعثر فھذا 

  .من قبیل الصلح المعروف فقھاً 
  

                                      
، كفایة الأخیار في حل غایة )٣/٢٦٥(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي: ینظر  ١

  ) ٣٠٧-٤/٣٠٦(، المغني٢٥٧الاختصار،تقي الدین الشافعي 



التسویة الوقائیة دراسة مقارنة في ضوء الفقھ الإسلامي ونظام الإفلاس السعودي إجراء
  ھاني بن سعید محمد الغامدي: الباحث                                                                    

  

- ١٩٠٦ - 

 

عقد : لرجوع إلى تعریف الصلح بالفقھ الإسلامي نجد الأحناف عرفوه بأنھوبا
انتقال عن حق أو دعوى : وعرّفھ المالكیة الصلح بأنھ. ١وضع لرفع المنازعة مسالمةً 

كما عرّفھ الشافعیة بالتوفیق الذي یحصل بھ . ٢بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعھ
معاقدة سـلِم یتوصل بھا إلى الإصلاح : وقد عرّف الحنابلة الصلح بأنھ.٣قطع النزاع

التوفیق، : بأن الصلح في اللغة:( وجاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة . ٤بین المختلفین
عقد بھ یرفع النزاع وتقطع الخصومة بین : في الشرع. وھو اسم للمصالحة

  ٥)المتصالحین بتراضیھما
حرب، أو بین  فالصلح في الفقھ الإسلامي یكون على أنواع فقد یكون في

. ٦زوجین أو بین متخاصمین في غیر مال، وقد یكون الصلح بین متخاصمین في مال
. ٧ویكون الصلح في الأموال مع إقرار أو انكار أو صلحاً مع سكوت المدعى علیھ

  .والصلح في الأموال عموماً ھو محل الاستشھاد
  

واستخدام . ٨مینوالصلح مع الإقرار في الدیون جائز لدى جمھور الفقھاء المسل
في تعریف الصلح؛ بسبب أن الصلح یرتكز على " العقد"بعض فقھاء المسلمین للفظة 

حیث أن الدین نشأ بعقد والصلح عنھ نشأ بعقد لاحق . الإیجاب والقبول وھو عقد لاحق
أن : وذكر الزیلعي الحنفي. فیكون عقد الصلح فرعاً من عقد سابق تسري علیھ أحكامھ

المدین بعد إقراره صورة من صور البیع لأنھ مبادلة مال بمال  الصلح على إبراء
من ادُعى علیھ فأقر ثم : وقال النووي ٩برضى الطرفین فتجري أحكام البیع علیھ

مما یستوجب على المدین حین تقدیم . ١٠تصالحا على عوض فحكمھ حكم البیع
ع في محاذیرھا وخاصة مراعاة الأحكام الشرعیة في مقترحھ وتوخي الحذر من الوقو

                                      
 ١٤٤النسفي،طلبة الطلبة ص ، ٤/٢٢٨الفتاوى الھندیة، مجموعة من المؤلفین  ١
 ٥/٧٩، الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٣١٤الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ص  ٢
، الفیومي، المصباح المنیر في ٣/١٦١الشربیني،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج   ٣

 ١/٣٤٥غریب الشرح الكبیر 
 ٢٩٩، المطلع على ألفاظ المقنع، ص ، البعلي٤٤٧/ ٢البھوتي، منتھى الإرادات ٤
الموسوعة الفقھیة الكویتیة،مجموعة من المؤلفین، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،ذات : ینظر ٥

 ١/١٤٤ھـ ص ١٤٠٦،لعام ٢السلاسل،الكویت ط
  ٦/٤٣٣٢)  دمشق(،دار الفكر،سوریا ٤الزحیلي،الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ط ٦
  ٤٣٣٦-٦/١٣٣٢)  دمشق(،دار الفكر،سوریا ٤لتھ، طالزحیلي،الفقھ الإسلامي وأد ٧
، ٧/٣، محمد بن یوسف المواق،التاج والأكلیل لمختصر خلیل ٦/٥٣الكاساني، بدائع الصنائع  ٨

  ٤/٣٦٢، المغني،لابن قدامھ ٤/١٩٥النووي،روضة الطالبین وعمدة المفتین 
  ٥/٣١الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي  ٩

  ٤/١٩٣النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین  ١٠
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فیما یتعلق بالدیون حال تأجیلھا أو زیادتھا أو المساومة على إنقاصھا وما یتبع الصلح 
من غرر أو غبن أو غش وخاصة بأن المشرع السعودي ترك للدائن والمدین حریة 
الاتفاق على مقترح التسویة ولم یقیدھا في أحكامھا نظراً لتنوع صورھا وصعوبة 

  .١حصرھا
  

  :بشأن إدارة المدین لنشاطھ في إجراء التسویة الوقائیة ففیھا مسألتانأما 
  

أن المدین المتعثر أو الذي یخشى تعثره لھ إدارة نشاطھ  :المسألة الأولى
واتجاه المشرّع السعودي في ذلك . وأموالھ خلال إجراء التسویة الوقائیة وفق النظام
المدین غیر المفلس لأنھ لم یفلس  متوافق مع أحكام الفقھ الإسلامي في عدم غل ید

  .٢إفلاساً حقیقیاً فلا یقع علیھ أحكام الإفلاس وبالتالي فلا یحُجر علیھ
أن المدین المفلس الذي استغرقت دیونھ كامل أصولھ لھ إدارة : المسألة الثانیة

بخلاف ما استقرت علیھ الأحكام الفقھیة  ٣نشاطھ وفق أحكام نظام الإفلاس السعودي
تضي الحجر على المدین المفلس وغل یده ومنعھ من التصرف في أموالھ لحفظ التي تق

حقوق الدائنین الأمر الذي لا یتحقق إذا سمح للمدین بالتصرف في أموالھ وإنقاص 
  .٤وھذا مذھب جمھور الفقھاء المسلمین.  حقوقھ

صل أما بشأن العقود التي یكون المدین طرفاً فیھا فقد قرر نظام الإفلاس بأن الأ
اعتبار العقود المبرمة مع المدین قائمة إلا إذا تعذر على المدین الوفاء بالتزاماتھ 
فیحق للمتعاقد طلب إنھاءه متى ما كان الإنھاء ضروریاً لحمایة نشاط المدین وكان 
في الإنھاء مصلحة لأغلبیة الدائنین ولا یرتب أي ضرر على المتعاقد، مع مراعاة 

عقود الضمانات والرھون وعقود المنافسات والمشتریات  الاستثناءات الواردة على
في والمقرر  .٥الحكومیة وعقود التمویل المبرمة مع الشركات المصرفیة والتمویلیة

                                      
دراسة فقھیة مقارنة بنظام (د عبد الحمید عبدالله المجلي، تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات الإفلاس  ١

م ٢٠١٩لعام   ٤، العدد ٢١، مجلة كلیة الشریعة والقانون جامعة الأزھر المجلد )الإفلاس السعودي
                              ٢٥٦٣ص 

، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٢/٤٤(مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر  ٢
 ).٦/٤٦٤(، الفروع وتصحیح الفروع )٤/١٢٩(، روضة الطالبین وعمدة المفتین )٢٦٤- ٣/٢٦٣(

  من نظام الإفلاس) ١(م  ٣
رح الكبیر للشیخ الدردیر  وحاشیة ، الدسوقي،الش٣/٢٨٢المرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي  ٤

، ابن قدامة،المغني ٢٥٧، تقي الدین الحصني،كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار ٣/٢٦٥الدسوقي 
٣٠٧-٤/٣٠٦  

 من نظام الإفلاس) ٢٦(من نظام الإفلاس، م ) ٢٥(م  ٥
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ومن . الفقھ الإسلامي أن یكون فسخ العقود المتنازع علیھا من اختصاص القضاء
ذا تعذر الوصول الفقھاء من یجیز للحاكم الحكم بفسخ العقد دون رضى المتعاقدین إ

  . ١ إلى الحق كما في الفسخ بالإفلاس

وعن الدائن الذي وجد عین مالھ لدى المدین فلھ المطالبة بھ خلال خمسة أیام من 
تاریخ تعلیق المطالبات مالم تتغیّر طبیعة مالھ بالزیادة أو النقصان أو التعدیل أو 

أما الفقھ . ٢جزئیاً أو كلیاً  الخلط مع مال آخر، وإذا لم یقبض الدائن ثمن ما یطالب بھ
الإسلامي فقد كان لھ السبق في تقریر مسألة الدائن الذي وجد عین مالھ عند المدین 

. ٣فقد ذھب الإمام أبي حنیفة إلى أن البائع یعامل أسوة بالغرماء. وقرر أحكاماً بشأنھا
ف بینھم في وأفتى المالكیة بأحقیة البائع في أخذ عین مالھ بلا خلاف وإنما وقع الخلا

ویرى الشافعیة أیضاً أحقیة الدائن في . ٤بعض المسائل لاختلافھم من أي قسم ھي
أخذ عین مالھ بأخذ عین مالھ إلا أن یتركھا ویختار المحاصة، والخیار ھنا على 

واتفق معھم الحنابلة كما نقل ابن مفلح عن الإمام أحمد بن حنبل . ٥الفور لا التراخي
  .٦ئن بالمحاصة مع الغرماء أسوة بھم جاز لھ نقض الحكمولو حُكم للدا: قولھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
ي ألفاظ المنھاج، ، مغني المحتاج إلى معرفة معان٥/٣٠٦بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني  ١

 ٢/٥١١الخطیب الشربیني 
 من اللائحة التنفیذیة) ٣٠(م  ٢
 ١١/١٢٩المریغاني، البنایة شرح الھدایة  ٣
 ٥/٥٠الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  ٤
  ٤/١٤٨النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین  ٥
 ٤/٢٨٨ابن ملفلح،المبدع في شرح المقنع  ٦
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  :الــــــــخـــــــاتـــــــمـــــــة
  :النتائج

بناء على ما سبق، فإن التكییف الفقھي لإجراء التسویة الوقائیة ھو الصلح في 
 نظراً لأن المدین في إجراء التسویة الوقائیة یقر بما علیھ. الأموال مع الإقرار

للدائنین ویجتھد بالصلح معھم للوصول إلى اتفاق بالتسویة سواء بتنازل الدائنین عن 
بعض حقوقھم أو بتأجیلھا أو بتقسیطھا على المدین، إلا أن إجراء التسویة الوقائیة 

  :وفق نظام الإفلاس السعودي یخالف أحكام الفقھ الإسلامیة في الآتي

یكون بناء على طلب الدائن في الأصل في الحجر على المدین المفلس أن  - ١
الفقھ الإسلامي، بینما في إجراء التسویة الوقائیة یكون طلب التسویة حصراً 
على المدین المفلس، مما یعني مصادرة حق الدائنین في طلب الحجر على 

  .المدین كما ھو مقرر في الفقھ الإسلامي

اجح من أقوال أھل تغل ید المدین المفلس وفق أحكام الفقھ الإسلامي على الر - ٢
بینما منح نظام الإفلاس المدین المفلس الحق بالاحتفاظ في إدارة . العلم

 .نشاطھ وأعمالھ خلال إجراء التسویة الوقائیة

وفقاً لأحكام نظام الإفلاس یكون للمدین تقدیم طلب التسویة الوقائیة إذا كان  - ٣
بینما أحكام ، من المرجح أن یعاني من اضطرابات مالیة یخشى معھا تعثره

الإفلاس في الفقھ الإسلامي لا یعمل بھا إلا حال حلول الدین واستحقاقھ ولا 
 .اعتبار لخشیة المدین من الإفلاس أو اضطرابھ المالي المتوقع

بشأن الدائن الذي وجد عین مالھ لدى المدین، فنجد اتفاق نظام الإفلاس  - ٤
دأ أحقیة الدائن في السعودي مع الفقھ الإسلامي في المجمل العام على مب

ولكن الاختلاف یظھر في فرض نظام الإفلاس شروطاً . المطالبة بعین المال
لقبول طلب الدائن باسترداد عین مالھ تتمثل في أن تكون مطالبة الدائن خلال 
خمسة أیام من تاریخ تعلیق المطالبات، وعدم تأثر طبیعة مالھ وعدم قبضھ 

 .للثمن جزئیاً أو كلیاً 
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  راجع والمصادرالم

مصطفى كمال طھ، . د: الأوراق التجاریة والإفلاس- أصول القانون التجاري-١
  م ٢٠١٦، ٣بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 

علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع-٢
  ھـ ١٤٠٦، ٢.، دار الكتب العلمیة ط)ھـ٥٨٧: ت(الكاساني الحنفي 

المعروف بحاشیة الصاوي . السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك بلغة-٣
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى (على الشرح الصغیر 

أحمد بن محمد الصاوي المالكي، تصحیح ): أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك
  ھـ  ١٣٧٢ي، لجنة برئاسة الشیخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى البابي الحلب

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف : التاج والإكلیل لمختصر خلیل-٤
دار : الناشر) ھـ٨٩٧: ت(العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي 

  ھـ١٤١٦، ١.الكتب العلمیة، ط
عثمان بن علي بن محجن : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشبلي-٥

شھاب الدین : الحاشیة) ھـ ٧٤٣: ت(الزیلعي الحنفي البارعي، فخر الدین 
 ١٠٢١: ت(أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشلبي 

  ھـ  ١٣١٣، ١.، القاھرة، المطبعة الكبرى الأمیریة، ط)ھـ
دراسة فقھیة مقارنة بنظام (تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات الإفلاس -٦

مید عبد الله المجلي، مصر، مجلة كلیة الشریعة د عبد الح): الإفلاس السعودي
  .م٢٠١٩، ٤، العدد ٢١والقانون بجامعة الأزھر، المجلد 

- شروطھ-آثاره-محلھ –حقیقتھ (تعلیق المطالبات في نظام الإفلاس السعودي -٧
عبد المجید صالح المنصور، المملكة العربیة السعودیة، مجلة . د): مدتھ

یة السعودیة بجامعة الإمام محمد بن سعود قضاء، الجمعیة العلمیة القضائ
  ـھ١٤٤٢، ٢١الإسلامیة، العدد 

عبدالمجید المنصور، . : التكییف الفقھي لإجراءات نظام الإفلاس الجدید-٨
، ١.ط. الریاض، مركز التمیز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

  ھـ١٤٣٩
أحمد بن عرفة الدسوقي  محمد بن: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف-٩

  ت.ط، د.، دار الفكر الطبعة، د)ھـ١٢٣٠: ت(المالكي 
منصور : دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات-١٠

: ت(بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلي 
  .ھـ١٤١٤، ١.، عالم الكتب ط)ھـ١٠٥١
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أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : روضة الطالبین وعمدة المفتین-١١
زھیر الشاویش، بیروت، المكتب الإسلامي، : تحقیق) ھـ٦٧٦: ت(النووي 

  ھـ ١٤١٢، ٣.ط
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین : طلبة الطلبة-١٢

  ھـ ١٣١١ط، .، بغداد، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، د)ھـ٥٣٧: ت(النسفي 
، ٢.لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر، ط: یةالفتاوى الھند-١٣

  ھـ  ١٣١٠
الفقھ الإسلامي وأدلتھ الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذھبیة وأھم النظریات -١٤

حَیْليِّ، . د. أ: الفقھیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجھا وَھْبَة بن مصطفى الزُّ
  ٤.دمشق، دار الفكر، ط

لاس بالتنسیق مع الھیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة قرار لجنة الإف-١٥
ھـ ،بناء على ما أقره مجلس إدارة ٢٩/٠٢/١٤٤٠وتاریخ ) ١٢/٢١٨(برقم 

الھیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة في اجتماعھ الأول المنعقد بوزارة 
  ـھ١٢/٠٣/١٤٣٨التجارة في 

: علي بن سلیمان المرداوي كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعلاء الدین-١٦
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي 

عبد الله بن عبد المحسن : تحقیق) ھـ٧٦٣: ت(الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 
  ھـ  ١٤٢٤، ١.التركي، مؤسسة الرسالة ط

بن  أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن: كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار-١٧
: تحقیق) ھـ٨٢٩: ت(حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 

، ١.علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، دمشق، دار الخیر، ط
  م١٩٩٤

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن : كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار-١٨
: تحقیق) ھـ٨٢٩: ت(حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 

، ١.علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، دمشق، دار الخیر، ط
  م١٩٩٤

اللائحة التنفیذیة لنظام الإفلاس السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم -١٩
  ھـ٢٤/١٢/١٤٣٩بتاریخ )٦٢٢(

لائحة المعلومات والوثائق، الصادرة بقرار من لجنة الإفلاس بقرار رقم -٢٠
) ٩٩/٠٢٢٠(والمعدلة بقرار رقم .ھـ١٣/٠٣/١٤٤٠تاریخ و) ١٧/٠٢١٨(

  ھـ٠٨/٠٥/١٤٤٢بتاریخ 
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عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان : مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر-٢١
، دار إحیاء )ھـ١٠٧٨: ت(الحنفي  یعرف بداماد أفندي ، المدعو بشیخي زاده

  ت.ط، د.التراث العربي، د
أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم : رالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبی-٢٢

  ت.ط، د.، بیروت، المكتبة العلمیة، د)ھـ٧٧٠: ت(الحموي، أبو العباس 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد : المطلع على ألفاظ المقنع-٢٣

محمود الأرناؤوط ویاسین محمود : تحقیق) ھـ٧٠٩: ت(الله، شمس الدین 
  ھـ ١٤٢٣، ١.لتوزیع، طالخطیب، مكتبة السوادي ل

شمس الدین، محمد بن أحمد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج-٢٤
  ھـ ١٤١٥، ١.دار الكتب العلمیة، ط) ھـ٩٧٧: ت(الخطیب الشربیني الشافعي 

أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي : المغني-٢٥
، )ھـ٦٢٠: ت(الشھیر بابن قدامة المقدسي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

  .ھـــ١٣٨٨ط، .القاھرة، مكتبة القاھرة، د
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل-٢٦

عیني  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
  ھـ ١٤١٢، ٣.، دار الفكر، ط)ھـ٩٥٤: ت(المالكي 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكویتیة، دار : الفقھیة الكویتیة الموسوعة-٢٧
  .ت.، د٢.السلاسل ط

، )لبنان(إلیاس ناصیف، طرابلس : موسوعة الوسیط في قانون التجارة-٢٨
  م٢٠٠٨المؤسسة الحدیثة للكتاب، 

وتاریخ ) ٥٠/م(نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم -٢٩
  ھـ٢٨/٠٥/١٤٣٩

شرح حدود ابن . (ة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیةالھدای-٣٠
محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي ): عرفة للرصاع

  ھـ ١٣٥٠، ١.، المكتبة العلمیة،  ط) ھـ٨٩٤: ت(المالكي 
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني : الھدایة في شرح بدایة المبتدي-٣١

طلال یوسف، : تحقیق) ھـ٥٩٣: ت(لمرغیناني، أبو الحسن برھان الدین ا
  بیروت، دار احیاء التراث العربي 

عدنان صالح العمر، . د: الوجیز في الشركات التجاریة وأحكام الإفلاس-٣٢
  ھـ ١٤٤٢، ٤.المملكة العربیة السعودیة، مكتبة جریر، ط
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